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خطــــــــــــــــــــة عمل طرابلس

حـــــول

مكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر البريد 
نحن المشاركون في أعمال الندوة الإقليمية العربية حول مكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر البريد التي عقدت بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية  العظمى خلال الفترة من 25 الى 27 نوفمبر 2007؛

إذ نعرب عن عظيم الإمتنان والتقدير للشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وجهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الجماهيرية العظمى والإتحاد البريدي العالمي ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إستضافتهم وتنظيمهم للندوة الإقليمية العربية حول مكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر البريد وعلى مساهماتهم العلمية وتوفيرالمستلزمات والتسهيلات لإنجاح أعمال هذه الندوة؛ 

وإذ ندرك بأن المخدرات تعتبر سلاحاً من أسلحة الدمار الشامل حيث أن الإتجار غير المشروع بها وتهريب المواد الممنوعة عبر البريد الدولي والبريد السريع يشكل خطراً كبيراً على الأمن الإجتماعي ويلحق الضرر بإقتصاديات المجتمعات، آخذين في الإعتبار أن جل مناطق العالم قد شهدت خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في مثل هذه الأنشطة المحظورة ، وإن استغلال مهربي المخدرات والأموال للبريد في عمليات التهريب لا زال في تزايد مستمر؛
واذ نستذكر ماورد في الاتفاقيات الدولية والإقليمية وبصورة خاصة ماتضمنته اتفاقية البريد العالمية في هذا الشأن؛ 

وإذ نشعر بأن العولمة أدت الى تزايد حجم التجارة الدولية، وكذلك استخدام التجارة الإلكترونية، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام البريد السريع وبالتالي احتمالات تزايد هذا النوع من التهريب؛

واذ نستذكر أيضا تقارير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي تشير الى أن المعلومات المتاحة من طرف الدول الأعضاء تفيد بأن البيع غير المشروع لمواد صيدلانية تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية خاضعة للمراقبة عن طريق الإنترنت، والتوزيع غير المشروع لتلك المواد بالبريد تعتبران مشكلتين عالميتين، مما يتطلب من المجتمع الدولي إتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهتهما؛ 

وإذ نؤمن بالحاجة إلى إقامة تعاون وثيق على الصعيدين الوطني والدولي بين كل الأطراف ذات الصلة بما في ذلك أجهزة إنفاد القوانين وإدارات البريد العام والخاص والأمن البريدي؛

من أجل تعزيز التعاون وتفعيله والتنسيق العملي لتعزيز القدرة على كشف أنشطة الإتجار غير المشروع بالمخدرات عبر البريد، فقد عقدنا العزم على إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تؤدي بدورها لإحداث تدخل فاعل يقلل من عرقلة إجراءات مستخدمي البريد بصورة غير مشروعة، والعمل على معاقبة جميع الأشخاص الذين يمولون ويخططون وينظمون ويشاركون في عمليات تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر البريد مع مراعاة عنصر الزمن بما يضمن سرعة وصول البريد.  لكل ما تقدم ولغيره من الأسباب ذات العلاقة، يوصي المشاركون بما يلي:

أولاً: إجراءات مكافحة تهريب المخدرات والأموال عبر البريد الدولي 

· حث المؤسسات والشركات البريدية على تزويد الإدارة المعنية بمكافحة تهريب المخدرات والأموال والإدارات الجمركية المعنية بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديها للاستفادة منها في كشف محاولات التهريب عبر البريد مع التأكيد على المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتوفير المعلومات مع مراعاة السرعة والسرية .
· السعي إلى وضع أطر عملية للتعاون بهدف تفعيله بين مختلف أجهزة إنفاذ القوانين والمؤسسات البريدية في مجال مكافحة التهريب عبر البريد وفق منطوق الإتفاقيات الدولية ذات العلاقة. 
· العمل على توحيد النصوص القانونية التي تحكم عمل المؤسسات والشركات البريدية الخاصة وتنسيقها بما يكفل مكافحة التهريب عبر البريد وإلزامها بتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لكشف محاولات التهريب.
· التأكيد على أهمية التوفيق بين المتطلبات الأمنية وضمان الحقوق الشخصية للمستفيدين من الخدمات البريدية.
· التشديد على الادارات والشركات البريدية واجهزة انفاذ القانون المعنية بالكشف على البريد العابر بضرورة التقيد بما جاء بالاتفاقية البريدية العالمية في حال توفر شبهة يستدل منها على وجود محاولة تهريب للمخدرات عبر البريد، بأن يتم تبليغ كلاً من ادارتي المصدر والمورد لهذا البريد وأن يتم التنسيق مع الجهات التشريعية لتسهيل اجراءات التسليم المراقب وفق الاجراءات التفصيلية المشار اليها باتفاقية البريد العالمية. 
(التعليق الملحق بالمادة 15 من اتفاقية بريد الرسائل بوخارست 2004 / البعائث غير المقبولة -الممنوعات)
· ضرورة التزام الادارات البريدية بأخضاع البريد الصادر للرقابة الجمركية اسوةً بالبريد الوارد (حيث اجازت الاتفاقية البريدية العالمية ذلك وفق ماجاء بالمادة رقم 18 باتفاقية بريد الرسائل /بوخارست 2004 تحت عنوان المراقبة الجمركية)
· تشجيع الدول والمؤسسات البريدية على منح الحوافز المعنوية والمادية لكل من يكشف أو يساهم بالكشف عن محاولات تهريب المخدرات والأموال عبر البريد.

· يشجع المشاركـون حكوماتهم علـى تزويد السلطات المعنية فـي بلـدان المصدر والمقصد والمنظمات الدولية، كالهيئة الدولية للرقابة على المخدرات، والإتحاد البريدي العالمي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية، بكل ما يتوفر لديها من معلومات حول محاولات تهريب المخدرات والأموال عبر البريد وأساليبها.

· التشديد على تقيد المؤسسات والشركات البريدية بالقوانين التي ترعى التحويلات المالية والتي من شأنها أن تحول دون استخدام البريد وسيلة لغسل الأموال، وخاصة من خلال التحري عن العملاء ومصادر الأموال عملاً بمبدأ إعرف عميلك.
· تكليف اللجنة العربية الدائمة للبريد بالبقاء على تواصل مع إتحاد البريد العالمي من أجل تحقيق أكبر مستوى من التنسيق في هذا المجال.
· إحاطة جامعة الدول العربية علماً بأهمية تناول تهريب المخدرات وغسل الأموال عبر البريد وذلك في إطار إجتماع مدراء عامي الجمارك بالدول العربية.
ثانياً:  التعاون وتبادل المعلومات

· إستحداث آلية عملية لجمع وتحليل المعلومات، وتسهيل تبادل الخبرات في مجال كشف مختلف أساليب التهريب على المستويين العربي والدولي.
· إستحداث آلية من شأنها تسهيل تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات والشركات البريدية في مختلف الدول، والتي من شأنها المساهمة في كشف العمليات المشبوهة، وكل ما له علاقة بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتورطين فيها.
· إقامة الندوات الدولية والإقليمية والوطنية وتبادل الزيارات للخبراء والمستشارين في مجال البريد والمكافحة والتفتيش الجمركي بهدف تعزيز القدرات. 
· تشجيع الدول العربية على توقيع مذكرات تفاهم تعبر عن إرادة  ورغبة الأطراف المعنية في التعاون وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود الرقابة والسيطرة على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتحديد المسؤوليات والأنشطة المشتركة بهدف مراقبة البريد.

· دعوة الدول العربية إلى وضع بروتوكول إضافي حول مكافحة تهريب المخدرات والأموال عبر البريد كملحق للإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات.
ثالثاً: تنمية الموارد البشرية: 

· حث المؤسسات والشركات البريدية على تنمية القدرات البشرية للعاملين لديها، خاصة المكلفين بالتدقيق في المستندات المصاحبة للبريد، وكذلك المكلفين بالكشف على المواد البريدية.
· تعزيز مراكز تجميع وترحيل وعبور البريد بالمعدات والتجهيزات الحديثة من أجل تطوير إجراءات الكشف الدقيق على المواد البريدية وتدريب العاملين على استخدامها ، والاستعانة بادارات مكافحة المخدرات في ذلك. 
· تدريب جميع العناصر المكلفة بتقييم المخاطر وتحليل البيانات من أجل تنمية قدراتها في استقراء الحالات المشبوهة. 
· تشجيع الدول على تنظيم وندوات علمية دورية متخصصة حول مكافحة التهريب عبر البريد للعاملين في المؤسسات والشركات البريدية وأجهزة إنفاذ القوانين. 
· تشجيع المؤسسات البريدية وأجهزة إنفاذ القانون على تكثيف تنظيم دورات تدريبية نظرية وعملية للعاملين فيها.
رابعاً: التوعية الإعلامية في مجال مكافحة التهريب عبر البريد

· حث المؤسسات والشركات البريدية وأجهزة إنفاذ القانون على تنظيم  حملات توعوية تستهدف التحذير من مخاطر استغلال البريد في عمليات تهريب المخدرات والأموال. 
· إشراك منظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الحملات التوعوية. 
· العمل على إصدار طابع بريدي موحد يهدف إلى التحذير من استعمال البريد كوسيلة لتهريب المخدرات. 
· إنشاء موقع على شبكة الإنترنت بهدف التوعية بمخاطر التداول غير المشروع بالمخدرات ومضارها.
خامساً: متابعة تنفيذ التوصيات 

· تشكيل لجنة متابعة دائمة تعمل ضمن إطار مجلس وزراء الداخلية العرب تمثل فيها الإدارات البريدية والجمركية والإدارات المعنية بمكافحة المخدرات والمكتب العربي لمكافحة المخدرات بمجلس وزراء الداخلية العرب، بهدف التنسيق بين هذه الإدارات لمتابعة هذه التوصيات، وتنسيق الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية في هذا المجال والتحقق من التزام المؤسسات البريدية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون من القيام بواجباتها بهذا الخصوص ، وعلى ان يتم اعتماد مجلس وزراء الاتصالات العرب على لنتائج اعمال هذه اللجنة ومنحه حق توجيه الادارات البريدية بالخصوص اذا ما رأى ذلك. 
· دعوة المؤسسات والشركات البريدية إلى إنشاء وحدات أمن بريدية تعنى بالتنسيق الأمني مع الجهات المعنية في أجهزة إنفاذ القانون، والإشراف المباشر على إجراءات التدقيق والكشف. 
· تخصيص ندوة إقليمية عربية سنوياً لمكافحة تهريب المخدرات والأموال عبر البريد. 
· العمل على إدراج خطة عمل طرابلس حول تهريب المخدرات والأموال عبر البريد ضمن جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب واللجنة العربية الدائمة للبريد لوضعها موضع التنفيذ.
· دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإتحاد البريدي العالمي ومنظمة الإنتربول والمنظمة العالمية للجمارك إلى الاستمرار في إيلاء أهمية خاصة لموضوع تهريب المخدرات والأموال عن طريق البريد وذلك من خلال تنسيق العمل مع كافة الدول العربية والمؤسسات المعنية بها وتوفير المساعدة العلمية والتقنية من خلال تنفيذ مشاريع تعاونية مع هذه الدول . 
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